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بسم الله الرحمن الرحيم 
محكمة دسوق لشئون الأسرة 
باسم الشعب 
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين الموافق ٦٢‏ / © / ۲۰۰۸ 


برئاسة السيد الأستاذ / رأفت فتح حسنين رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ / شريف سعد النجار القاضي 
وعضوية السيد الأستاذ / أحمد عنان حمودة القاضي 

وحضور الأستاذ / عادل عطية ۱ وكيل النيابة 
وحضور الأستاذ / محمد الفار الخبير الاجتماعي 
وحضور الأستاذة / شادية عرابي الخبيرة النفسية 
وحضور الأستاذة ۱ / نجاح عبد الكريم محمد سكرتيرة الجلسة 


صدر الحکم A‏ في القضية رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰۳ دسوق لشنون الاسرة 
وموضوعها : نفقة آقارب 
المرفوعة من :- عزيزة محمد متولي شرف الدين 
المقيمة بقرية محلة gil‏ على - مركز دسوق - محافظة کفر الشیخ 
ص ل 
-١‏ المدعى عليه :- السعيد محمد متولي شرف الدين 
المقيم بقرية محلة أبو على - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ 
=i‏ الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته 
وممثلا لبيت المال فى العصر الحديث 
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۱ المحكمة 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النیابة والمداولة :- 

Cus‏ تخلص الوقائع في أن المدعية قد اختصمت المدعى علية - ابنها - بموجب 
صحيفة أودعت قلم الكتاب في " ۱۷ / ۲٠٠٠٦ / ١‏ " وأعلنت قانونا طلبت في 
جو الحكم وار امه يسدر لها بأنواعها ؛ وإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب » 
والإذن لها بالاستدانة علية » على سند من امتناعه عن الإنفاق عليها رغم يساره 
وفقرها . 

وحيث إن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ؛ حيث حضرت المدعية بشخصها 
وبوكيلها وحضر المدعى علية بشخصه » وقد حكمت المحكمة - بهيئة سابقة - 
للمدعية بنفقة شهرية مؤقتة مقدارها ( ۵۰ جنية ) ؛ وأودعت النيابة مذكرة برأيهاء 
و لم 

وأرفق بالأوراق المستندات AG)‏ :- 

۱-شهادة میلاد المدعى عليه التي توضح أن المدعية أمه » ۲- صورة البطاقة 
القومية للمدعية » التي تثبت أنها من مواليد عام ( ۱۹۲۹ )۰ ۳- مفردات راتب 
المدعی عليه التي تبين أنه يعمل موجها ماليا وإدارياً بإدارة دسوق التعليمية » وأنه 
متزوج ولديه أربعة أولاد » وأن صافي راتبه يقدر بمبلغ ( ۲۹۲ جنية ) - مائتين 
واثنين وتسعين جنيها - » 4- مفردات راتب ثانية له » تؤكد أن صافي الراتب 
يقدر بمبلغ ( ۳۰۷ جنية ) - ثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيها - ۰ 5- تحريات 
تثبت أن المدعية ليس لديها أي ممتلكات ۰ -٦‏ تحريات ثانية تؤكد أن المدعى 
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0 عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وله لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومي 
السالف ۰ ۷- إفادة رسمية من بنك ناصر الاجتماعي - فرع كفر الشيخ - تؤكد 
آن المسدعی علیه ق د اة قرضا ين البنك في عام ( ۲۰۰۵ )۰ 
مقداره ( ۱۰۸۰۰ جنية ) - عشرة ألاف وثمانمائة جنية - » وأنه يُسدد على 
أقساط عددها ( ۱۰ ) - ستون - قسطا شهریا » وأن القسط الواحد مقداره ( ۱۸۰ 
جنية ) - مائه وثمانون جنیها - . 

وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعية فرفضه » وناقشته فأكد أنه لا 
يُوجد أي قريب للمدعية - خلاف ابنها المدعی عليه - لكي ینفق علیها » فأمرته 
المحکمة - عملا بالمادة " VIA‏ ۲ من قانون المرافعات وتحقیقا للعدالة - بأن يدخل 
في الدعوی وزير المالية بصفته مدیرا ورئيسا للخزانة العامة للدولة ‏ فأدخله 
بموجب صحيفة تم ایداعها بقلم الکتاب واعلانها لهيئة قضایا الدولة بکفر الشيخ › 
فقتررت المحکمة حجز الدعوی للحکم بجلسة الیوم . 

وحیث إنه عن شکل الادخال السالف فهو مقبول » GY‏ الشروط المبينة بالمادة 
السالفة قد زوعیت. 

وحیث انه عن موضوع الادخال والدعوی ء فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح 
الأقوال الحنفية » GY‏ القوانین الشرعية السارية لم تنظم نفقة الأقارب ونفقة بيت 
المال ۰ وذلك عملا بالمادة رقم ( ۱/۳ ) من مواد اصدار القانون 
رقم " ۱ ل ۲۰۰۰ المعدل " » وبالرجوع إلى أرجح الاقوال یتضح أن " الولد Lal‏ 


موسر أو فقير » Lala‏ الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء » 
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سواء کانوا مسلمين أو غير مسلمين » قادرين على الکسب al‏ 


‘ 4 ۱ سے 
عالهز ون 01 وأما الولد الفقير فاما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا" کم 
والقادر Ld‏ أن يفضل من كسبه شيء أو لا ۰.. فان کان عاجزا عن الكسب 


لصغر أو أنوثة أو مرض ‏ والأب كذلك » فان الأب يُلحق بالموتى » وتجب نفقته 
ونفقه أولاده على الأقرب فالأقرب > فان لم يكن له أقارب > كاذ 5 الذفڈ 0 5 
الصدقة أو من بيت المال » وهذا هو الحكم في كل عاجز عن الكسب بأي سبب 


كان » ککبر وزمانة وصغر ٠‏ فان نفقته في بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم 


بر مد یمه وان كان الول كسوياً والاب فقيرًا رما لا بب لية ٤‏ وحسب 
على الولد أن ينفق علية من فضل كسبه » ان كان لكسبه فضل ......... وإث 


لم يكن لكسبه فضل وله عيال » أجبره القاضي على ضمه إلى عياله كيلا يضيع › 
وطعام الأربعة يكفي الخمسة بلا كبير ضرر ہ ولا يُجبر الولد على أن يعطيه شيئا 
على حدة . 

أما لو کان الولد وحده » فان أباه يشاركه في القوت ديانة » لا إدخال الواحد في 
طعام الواحد ؛ يلحق به كبير ضرر . بخلاف إدخال الواحد في طعام الأربعة أو 
لخمسة » رات بمنزلة الب في :ذلك » لال الائوثة بمجردها عجر كنا تقدم ۱ 
eal)‏ کتاب " أحكام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية والقانون " للشيخ 
" آحمد إبراهيم بك " وولده‌طبعة نادی القضاة - عام ۱۹۹۶ - ص ۷۲۵ ) . 
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلي : " فأما ما يوضع في بيت المال من الأموال 


فاربعة أنواغ: آحدها : زكاة السوائم والعشور »وما آخذه الغشار من تجار 
یکره کلم ۳ ی ی 


© 


و 
المسلمين إذا مروا عليهم بی والثاني ؛ حمس الغف_ائم والمعادن 
والركاز ,۰ والثالث : خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما صولح عليه 


۳ لا و کے ۴ 4 0 
*بنو نجران“من الحلل » وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة » وما آخذه العْشار من 


و 
a ۱‏ تا ا eos‏ 
تجار أهل الذمة و المستأمنین من أهل الحرب و والرابع : ما اخذ من ترکه 
المیت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا » أو ترك زوجا أو زوجة " موی مه کم 


تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ء فاکد - بعد تفصیل - أن 

النوع الرابع يجب أن يُصرف إلى " دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم » وإلى 

أكفان الموتى الذين لا مال لهم » وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته » و إلى نفقة من 

هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته » ونحو ذلك » وعلى الإمام 

ضرف هذه الحقوق إلى مسككيها :۴ ل 

( يُراجع GUS‏ " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود الكاساني الحنفي » الملقب بملك العلماء - طبعة دار الفکر - 
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - عام ۱۹۹٦‏ - الجزء الثاني- ص ۱۰۳....) . 
وأكد فقيه حنفي خر أن النوع الرابع السالف يجب أن يُصرف إلى " اللقيط الفقير 
> والفقراء الذين لا أولياء لهم » فيُعطى منه نفقتهم وأدويتهم agi Sy‏ وعقل 
جنايتهم ۰ وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء " . 


وقال في موطيع : خر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين 


ر 
ليس لهم من تجب نفقتهم عليه ۰۰ وأوضح أن النوع الرابع السالف 
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يشتمل - بالإضافة إلى التركة التي ليس لها وارث - على " اللقطة » ودية المقتول 
الذي ليس له ولى " لظ 

( يُراجع كتاب " حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار » في 
فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان " لخاتمة المحققين " محمد أمين الشهير بابن 
عون " - طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان - عام ۱۹۹۵ - الجزء الثاني - 
ص ۳۷۰ » الجزء الرابع - ص "50 ) . 

وحيث إنه " إذا لم يكن للفقیر المستحق للنفقة » anf‏ من أقاربه يستطيع الإنفاق 
عليه» فان نفقته تكون واجبة في بيت المال " "2 

( پُراجع الكتاب الثاني من " مجلد الأحوال الشخصية وقضاء اللقطاالبحري ' ء 
وهو كتاب " قوانين الأحوال الشخصية في ضوء القضاء والفقه " لمؤلفه المستشار 
" إحمد نصر الجندي " - طبعة نادى القضاة — عام ۱۹۸۰ - ص ane )١75‏ 
وقد قال الفقيه العظيم " محمد سلام مدكور " A‏ : " ومع هذا فقد كفل المجتمع 
الإسلامي للفقير حقه في العيش والحياة كغيره في المجتمع » فقد نص أئمة الفقه 
الإسلامي على آنه إذا جد الفقير العاجز عن التكسب » دون أن ُوجد له القريب 
الذي تجب عليه نفقته » فقد جعل الفقه الإسلامي نفقته واجبة في بيت مال المسلمين 
> دون نظر لديانته مادام مواطنا » وأجاز للحاكم أن يفرض في مال الأغنياء 
عموما » ما يسد به حاجة المعوزين وؤوى الحاجة من أبناء الوطن الإسلامي › 


مسلمين وذميين . 
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فقد حدث في صدر الإسلام أن أخذ " عمر بن الخطاب " بيد شخص فقير مسن من 
غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالا وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال 
أمثاله » قائلا : " والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته » شم نخذله عند 
الهرم"» وجاء في صلح " خالد بن الوليد " مع أهل الحيرة " وجعلت لهم أيما شيخ 

7 
ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيا ففقر » طرحت عنه الجزية وعيل من 
بيت المال » ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام " » كما كتب " عمر بن عبد العزيز 
" إلى ولاته يأمرهم ol‏ يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب 6 من 
بیت المال ما بصلحهم 87 كان ها yay sity‏ المسلم » فتقریره السك آظهر 
» ویکون DLA‏ بتعالیمه ونظمه قد كفل العیش للفقیر العاجز عن الکسب ‏ وتکون 
العدالة الاجتماعية في الاسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ؛ ولم تكن مجرد 
آمور نظرية » وانما هي نظریات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده » ولو 
أخذت بها الامة الاسلامية وطبقتها بإخلاص لکانت Gas‏ خير أمة أخرجت للناس". 
( یز اجع کتابه " أحكام الاسرة في الاسلام " - طبعة دار النهضة Ay yall‏ - الطبعة 


الأولى - عام ۱۹٦۸‏ - الجزء الثالث " حقوق الأولاد والأقارب " - ص ۰۲۱۹ 


۶ 

وقد قرر الدکتور " احمد شلبي " أن " القيام بحق الفقیر مبدأ مهم جدا في التفکیر 
الاقتصادي في الاسلام » ویهمنا أن نوضح بادئ ذي بدء كلمة " حق " التي عنیت 
بها النصوص الإسلامية والباحئون المسلمون ۰ فالاسلام يرى أن الوفاء بحاجة 


الفقیر » عمل نلتزم به الحکومة » ویلتزم به الأغنياء » فليس ما يُعطى للفقير منحة 


یگریت کہ ٦‏ رئيس 


022 
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۱ أو صدقة أو عطاء ‏ وإنما هو حق لازم » كالمرتب الذي يتقاضاه الموظف ؛ 
والأجر الذي يستحقه العامل » ما دام هذا الفقير عاجزا عن الكسب أو إذا كانت 
سبل الكسب غير ميسرة 0 م. وعلی هذا فالتفكير الإسلامي واضح تمام 
الوضوح بالتزام الحكومة الإسلامية بحق الفقير » والحكومة الإسلامية تشسمل 
الخليفة أو الرئیس ٠‏ كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه في هذا المجال" مت 
( يراجع كتابه " موسوعة الحضارة الإسلامية " - الجزء الرابع " الاقتصاد في 


الفكر الإسلامي " طبعة مكتبة النهضة المصرية - الطبعة العاشرة - عام ۱۹۹۳ 


وقد أوضح الدكتور " محمد شوقي الفنجري " الأنّي : " أما الضمان الاجتماعي » 

فهو التزام الدولة نحو مواطنيها » وهو لا يتطلب تحصیل اشتراكات مقدما » 
وتلتزم الدولة بتقدیم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة لتقديمها »كرض أو 
عجز أو شيخوخة » متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية .... 

ويتمثل الضمان الاجتماعي في الاسلام » كما سبق أن أشرنا » في ضمان " حد 
الكفاية " لا " حد الكفاف ' لكل فرد وجد في مجتمع إسلامي يا كانت ديانته LM,‏ 
كانت جنسيته » تكفله له الدولة متى عجز أن يوفره لنفسه » لسبب خارج عن 
إرادته » کتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخة .... يلخ ..... ويختلف 
حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع ؛ فهو في مصر غيره في 
السعودية » وهو في بلد إفريقي غيره في بلد أوروبي ...الخ .... كما أنه 


يختلف باختلاف الزمان » فهو في ارتفاع مستمر » بحسب تطور الظروف ؛ 
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وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها » ومن ثم 

فإن حد الكفاية » أي المستوى اللائق للمعيشة اليوم في أي بلد » خلافه بالأمس . 
وفي اعتقادنا أن معيار الحكم في الاقتصاد الإسلامي على أية دولة في العالم ليس 
هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضاري أو تكنولوجي ۰ أو ما تملکه 
تلك الدولة من ثروة مادية أو بشرية » ولا هو بمقدار ما يخص کل فرد من الدخل 
القومي » وإنما هو بالحد المعيشي اللائق الذي يتوافر أو تضمنه الدولة لاقل أو 
عقف مواطن فيها ‏ اسر يالك من عبودية الحاجة ومقاص لمزمان ولك + 
مستشعرا نعمة الله » راضيا متعاونا مع مجتمعه » وكما عبر عن ذلك شيخ الإسلام 


" ابن تيمية " ( أن الله تعالى Lal‏ خلق الأموال إعانة على عبادته » لأنه خلق الخلق 
۶ 


والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد » يكاد یکون الأساس الذي تقوم عليه 


مختلف أحكام الاقتصاد الاسلامي » وهو المحور الذي تدور حوله سار 


تطبیقاته ۰ ذلك أن مشروعية الملكية في الاسلام متوقفة على ضمان حد 
الكفاية » وأن هدف التنمية الاقتصادیة في الإسلام هو توفير حد الکفایة 0020 


( يزاجع كتابه " المذهب الاقتصادي في الإسلام " - طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - الطبعة الثالثة - عام ۱۹۹۷ - ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ). 

رف أجمع فقهام Sul‏ على الفقلافمذاهبهم رض راقو اسیا والشيعية 
والخارجية - على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن 


الکسب » لا يجد قریباً یعوله . ۶ || کے 
ليس 
as‏ 


\o 100101 
7 0 ۳ = 
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( ثراجع في ذلك الکتب الاتية : -١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق » للفقیه 

الحنفي " ابن تجيم " ۲- أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ¢ المعروف بالشرح 

الصغير » للفقیه المالكي " أحمد الدردير العدوی " ۳- نهاية المحتاج شرح المنهاج 

, للفقیه الشافعي " الرملي "۰ 6- المغنی للفقیه الحنبلي " ابن قدامة "۰ 5- المحلی 

« للفقیه الظاهري " ابن حزم " 5- البحر الزخار ء للفقیه الشيعي الزيدي ' ابن 

مرتضی "۰ ۷- شرائع الاسلام ء للفقیه الشيعي الجعفري " ابن حسن الهذلي» 

۸- دعائم الاسلام » للفقیه الشيعي الاسماعيلي " القاضي النعمان " ۹- شرح 

النیل وشفاء العلیل » للفقیه الخارجی الاباضی " ابن عیسی أطفيش ٠ ) ٠‏ 

وحيث أن الشیخ ی ایراهیم قد أكد فیما سلف أن الابن الفقیر الکسوب ‏ الذي 

اس رید کل وله عا كور مور ان ل اف کے د رجا 

04 

فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضیع» وعلى القاضي أن يجبره على ذلك . 

وحيث أن المدعى عليه السالف فقير وكسوب ۰ وليس لكسبه فضل وله عيال ومن 

ثم فهو غير مجبر بان يععلى أمه المدعية تفا على حدة » وعليه فإن المحكمة لسن 

تلزمه بنفقة لها . 

رک لت فان من نله iy‏ اعات + وظین آله سوب من عة بداو سرق 

التعليمية وقبضه لراتب » وأوضح إنفاقه على زوجة وأربعة أولاد وأخذه لقرضر 
7 


> 
من البنك » انه لا يفضل من كسبه وراتبه شيء . 
ا 
ہیس 


١ _—‏ ۶ 
صلل رل C3‏ حسسن 
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ولن تستطيع المحكمة أن تقضى باجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع » OY‏ 
هذا القضاء غير جائز قانونا » لأنه قضاءٌ بغير ما طلبته المدعية » التي طلبت نفقة > 
2 لها عن - cleo‏ طعا إلى جوا : 

وعدم إلزام الابن بنفقة » لن يحرم المدعية من مبتغاها » لأننا سوف نلزم بيت 
المال بالإنفاق عليها ء لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب » وليس لها قريب محرم 
يعولها ٠‏ ولأن ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها . 

وقد ثبت فقرها من التحريات التي أكدت عدم امتلاكها لشيء » وبان عجزها عن 
الكسب من أنوثتها وكبر سنها » حيث ولدت في عام ( ۱۹۲۹ )؛ وأظهرت 
ماف المحكمة لوکیاها اله لا جد قريب محرم لها ليعولها : 

وسوف يميد مقدار النفقة حاجة المدعية ویعینها على فقرها وعجزها . 

cuss‏ پان الخصم المدخل » وهو وزير المالية بصفته مدير ورئیسا للخزانة العامة 
Al gal‏ « یمثل بيت المال فی العصر Cys‏ + ومن شم فسوف دلزمه باللفت_ 
السالفة. 

وقد آلزمنا الخصم المدخل بالنفقة Ca gh aly‏ في الخصومة » ولان وكيل المدعية 
قد تقدم ضده بطلب » في صحيفة الادخال » عندما طلب الزامه بنفقة شهرية 
للمدعية » ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوی . 

( یراجم كتاب " التعليق على قانون المرافعات " للمستشار " عز الدين الدناصورى " 


والأستاذ " حامد عكاز "سطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية-الطبعة الثانية عشر- 


ر 


ک Ad‏ ۷ 
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وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة - في كل شهر - إلى بنك 
ناصر الاجتماعي - فرع كفر الشيخ - لكي تقبضها المدعية من هناك . 

وحيث أن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاریخا معینا لاستحقاق نفقة بيت المال » 
ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى في ین 
( ۲۰۰۰/۱/۱۷ )۰ عملا بقواعد العدالة التي أشارت إليها المادة الأولى من 
القانون المدني » في بندها الثاني . 

وحيث إنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملا بالمادة رقم 
) ۲/۳ ( من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ المعدل . 

ونحن نؤكد - في الأسباب دون المنطوق - أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوة القانون 
وبلا كفالة Mac‏ بالمادة رقم ( 10 ) من القانون الاخیر : وآن النفقة المؤقتة 
السالفة ‏ التي ککم بها على المدعی عليه » قد أصبحت بلا سند » وجديرة بالالغاء 


> وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه» ما قبضته منها . 


رک ا oes‏ ال 
gine es,‏ 


ee I‏ حسم 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة :- أولا :- بقبول الإدخال شكلا اه 

ثانيا :- وفي موضوع الإدخال والدعوى :- بإلزام الخصم الشكل ».وهو وزیر 
المالية بصفته مدير ورئیسا للخزانة العامة للذولة » وممثلا لبیٹ المال فی العصر 
الحدیث ٠‏ بان يؤدى للمدعية ( عزيزة محمد متولي شرف الدین ) الفقيرة والعاجزة 
عن الکسب ٠‏ نفقة شهرية بانواعها الثلائة مقدارها ( ثلاثمائة جنية ) » منذ تاريخ 
رفع الدعوی في ( ۱۷ / ١‏ / ۲۰۰۰ ) ء وکلفته بارسال النفقة - في كل شسهر - 
إلى بنك ناصر الاجتماعي - فرع کفر الشیخ - لكي تقبضها المدعية من هناك » 


وأعفته من المصاریف والاتعاب » وأعفت المدعی عليه من الالتزام بأي نفقة . 


گ۶ 
الملدى (/ا ول 
وهو [ اول خبر صحف عن الحکم | 
سے ف محيفة | المصرى البو مار 
SE) deel‏ - ویو مالا رجاء 


۰/۷۰۸۸ ر‎ Sh 


محكمة دسوق تلزم يوسف بطرس غالى 


ر خارن بيت الال) 
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Ada بدفع‎ 


شرعيه د عريرة) 


4)) القاصى استخدم حقه باختصام من يراه مسؤولا فى القضية 


كتبت. سحرالمليجى: 

آلزمت محكمة دسوق لشؤون الأسرة | 
الدكتور يوسف بطرس She‏ المسؤول عن 
بيت المال بدفع ٠٠١‏ جنيه نفقة شهرية 
لمواطنة بدلا من ابنها غير القادز على 
السداد. 

كانت المواطنة عزيزة محمد المقيمة فی 
قرية «محلة أبوعلى» بكفر الشیخ, قد رفعت 
الدعوى رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰٢‏ أمام محكمة 
دسوق لشؤون الأسرة ضد ابنها السعيد 


محمد لالزامه بالاقاق Lig ale‏ وتبین Be‏ 


للمحكمة أن راتب الابن ۳۰۷ جنيها شهرياء 
يدفع منها ۱۸۰ جنيها قسطا شهريا لأحد 


البنوك. وما یتبقی لا د له بالانفنق 


على والدته بل لا يكفى حتى للإنفاق على _ 


أبنائه ٠‏ ورأى القاضى رأفت فتح حسئینء 
رئيس المحكمة أن القضية تستلزم إدخال 
وزير المالية فى الدعوى بصفته رئيسا 
للخزانة العامة عملا بالمادة V/A‏ من قانون 
الرافعات انڈیٰ ینم للقاضى باختصام 
مق يزاة مسژولا فى قلمية بنظوهان 

وفضت المحكمة أمس الأول بالزام وزیر 
المالية بصفته مديرا ورئيسا للخزانة العامة 
للدولةء وممٹلا لبيت الال “tes aS‏ 
الحدیث. بأن يؤدى للمدعية عزيزة محمد 
متولى الفقيرة والعاجزة عن الکسب. نفقة 
شرعية بانواعها الثلإثة ۳۰۰ جنيه منذ 
تاريخ رفع الدعوى فى ۱۷ يناير ۲۰۰۰۱ , 
وکلفته بارسال النفقة إلى بنك تار 
الاجتماعى فرع کفر الشیخ. 


الملحق | لاف 

وهو [ آ رخ _صحیٰ عن es)‏ 
ودد ورد ف صحيفة 1 الڑھرام |] 
الس العا دة وة ے فور اة 
السوافق [ 5/۰ 
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إعداد: عبدالمعطى أخمد' ` أحمد 
مک دسون تصدر حكما ار ڈیا 


قضت محكمة دسوق لشئون الأسرة برئاسة رأفت 
فتح حسنين رئيس المحكمة , وعضوية القاضيين 
شردف النجار وأحمد حمودة یوم ۱ iY. ۰۸ gle‏ 
SECA‏ + ی «age‏ اب سب 
فى العصر الحدیث. Ob‏ يؤدى للمدعية[عزيزة محمد 
متولى شرف الدين] الفقيرة والعاجزة عن الکسب: نفقة 
رشهونة باتواعها SHAN‏ مقدارھا ثلاثمائة جنیه Sie‏ 
تاريخ رفع الدعوى فى ۱۷ يناير ۲۰۰3 وکلفته بارسال 
النفقة : فى كل شهر ‏ الى بنك ناصر الاجتماعی فرع 
الصاریف والاتعاب: واعفت الدعی عليه من لالتزام ۲ 


0 مابو ۲۰۰۸ لا 


او و و اوه 


۳1 نان ای‎ i sal pl 


المهمة فى تاريخ القضاء المصرى الحديث. إن لم يكن 
اهمها على الاطلاق, GY‏ اول حكم شرعی يلزم الدولة 
بالانفاق على احدى الفقيرات » ويحيى مبدا شرعياً من 
مبادیغ الشريعة الاسلامية ؛ ظل مهملا لاكثر من الف 
es‏ و ong?‏ قریبا بای ام دب 
بصفته السالفة بالنفقة, بعد ان cilia‏ فی الدعوی Sis‏ 
بالادة[۱۸ ۱ من قانون الرافعات؛ وألزمته بأدائها الى 
Leal‏ السالفة الذکر, لانها فقيرة وعاجزة عن الکسب 


wien‏ قريب محرم ليعولهاء ولان ابنها الدعی عليه 
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© وعرولر بترت [ (لمبواف ]- مركز لورحادة 
_ ادل العرة المصرية > دعام 117۷۲7 ۰ 
زمه إعلراج عبر الميرحسين | ری منزل > وقد 
۳ ¢ رح الله علیهیا . 


© لدملزيه من الزخوة > هم © مرو ۱ 
7 وتصل ےت [ated‏ — 3[ (شرق 
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© أا أسرجه سد ین bes‏ ول > رال 
Fo Calc‏ حمل عك [ ليسا الحتوق 
ave‏ ا صا رید اکا » ف عام_ 
[ ۱91۳ . 

® غین بالقنا السمبری > ف عام [Me]‏ > 
وعمل ف عضن الا با ق الجنا ید ۱ 
flaw‏ ¢ عدما تقل إلى تيا ب [ لب WT‏ 


للأحوال الشخمیة | . 
® | نتدبته [ وولو العدل الم Jo‏ لا لقاء 
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Joao 
عا + > ۵ مجا‎ 
: 0 رح‎ eb ese اج‎ 
محاطرات‎ 
Lea ہیں نے الق‎ 
[ودلے العدل [ بطراحناه > و س‎ 9 
8 ۲۳ رک موا ا‎ ١ 0( 
7 ۱ صد‎ 
. المصری > بالا لمات على مقیرے‎ 
353 # ده‎ 53 
موق‎ Sa لها‎ ts مر القن‎ 0 
NY مع رم‎ 
و فته | سلامی‎ ٤ الله عليه پٹتا ذمتوعة‎ as [ 
ر‎ 
مال | واتار‎ 
ب ج مخ [ سراد محود الما ل | و‎ OF 
گلا حف‎ 
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